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موقع
فضيلة  الشيخ

أحمد بن عمر الحازمي 
http://www.alhazme.net             


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح رسالة جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي وسمها أهل العلم بـ (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) ، وذكر رحمه الله تعالى أمرين :

الأمر الأول قوله : ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) . وعرفنا أن أصل الدين مركب من هذين الأمرين ، وكل واحد منهما مركب ، يعني ليس بسيطًا ، لذلك الأمر الأول يتعلق بالتوحيد ، بمعنى أنه يأتي بالعبادة على الوجه المطلوب شرعًا .

والأمر الثاني : يتعلق بالشرك الأكبر .

وذكر ما يتعلق بالأمر الأول ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) وهذا يتضمن الثاني ، ولذلك هما متلازمين ، ( والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) هذه أربعة أمور ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أدلتها كما قال : ( وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر ) . بل القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذه المسائل الأربعة .

الأول : عبادة الله وحده لا شريك له ، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشارح عدة آيات تدل على هذا ، منها قوله تعالى : (﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران : 64]) . ومر معنا وجه الاستدلال بهذه الآية ، وكذلك قوله تعالى : (﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء : 23]) . قضى أي ألزم وأوجب ونحو ذلك ، وقوله تعالى إخبارًا عن دعوة كل رسول أنه يفتتح دعوته لهم بقوله : (﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [ المؤمنون : 32]) . وغيرها من الآيات ، هذه الآيات وآية واحدة كتابية في إثبات الأصل ، قضى ربك أي أمر الله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه ، حينئذٍ تحقق ما أراده المصنف رحمه الله تعالى ، هذا الأمر الأول عبادة الله وحده لا شريك له ، لا شريك له ، أي في عبادته ، وهذا قيد يدل على أن العبادة لله تعالى لا تتحقق إلا مع انتفاء الشرك ، عبادة الله وعبادة غيره ، لا بد من نفي الثاني حينئذٍ نقول : عبادة الله وحده منفردًا لا شريك له ، أي في العبادة .

الثاني ما أراده المصنف رحمه الله تعالى بقوله : ( والتحريض على ذلك ) . أي عبادة الله وحده لا شريك له ، أي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده التشديد في ذلك ، والتشديد في ذلك التحريض في اللغة كالتحضيض وهو الحث على الشيء ، ولذلك الشهادة لا تصح أن تكون شهادة إلا إذا تكلم ودعة غيره إليه على حسب القدرة ، وقيل المبالغة في الطلب ، ومنه قوله :  ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ [ الأنفال : 65] . قال الطبري : حث متبعيك ومصدقيك على ما جئتهم به من الحق على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين . يعني فيه تفسير لمعنى الحظ الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى ، ولذلك قال ابن عطية : تضمنت هذه الآية أمر النبي  بتحريضهم على أمرٍ قد وجب عليهم من غير هذا الموضع ، يعني التحريض على ذلك قد يقول قائل بأنه لا يدل على الوجوب ، نقول : لا ، الأدلة دلت على الوجوب ، ثم كل ما وجب شرعًا حينئذٍ لزم من وجب عليه أن يحض غيره عليه ، هذا الأصل ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، حينئذٍ تحقيق ذلك بين الناس لن يتم إلا بالحظ على ذلك ، ويؤخذ هنا من قوله : ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) . وذكر المصنف الشارح أن آية الممتحنة تدل على ذلك ، يعني تدل على التحضيض وعلى الحض ، وهي قوله تعالى : (﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ الممتحنة : 4]) . وقلنا هذا أخذه من قوله ماذا ؟ (﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ ﴾) والأسوة مراد بها ماذا ؟ فُعلة من التأسي ، بمعنى أن تفعل كما فعل ، ودل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام قد حض غيره على التوحيد على عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه ، وأنت مأمور من جهة الشرع بإتباع ملة إبراهيم ، فدل ذلك على ماذا ؟ على أنه داخل في ملة إبراهيم ، صحيح أو لا ؟ (﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ﴾) وقال : (﴿ كَفَرْنَا ﴾) .. إلى آخره ، حينئذٍ أنت مأمور بإتباع ملة إبراهيم ، وإبراهيم عليه السلام قد حض قومه على التوحيد ، حينئذٍ يكون داخلاً في ذلك ، وكذلك قوله وهو نصٌّ في المسألة قوله تعالى : (﴿ وَقَضَى رَبُّكَ ﴾) . وعرفنا أن قضى بمعنى أوجب وألزم ، والمراد الإيجاب الشرعي ، (﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾) يعني أنت مأمور من جهة الشرع أن لا تعبد إلا الله (﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾) أي أمر وألزم وأوجب ، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وقد أوردنا فيما سبق مرارًا قوله جل وعلا : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ آل عمران : 18] . وبينا كذلك ما أورده ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الشهادة بالألوهية تقتضي الدعوة إليها ، بمعنى إلزام الغير بذلك ، ولذلك قال رحمه الله تعالى : وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام ، إعلام الغير ، والبيان والإخبار . قال مجاهد : حكم . يعني شهد بمعنى حكم وقضى ، وقال الزجاج : بَيَّن . وقالت طائفة : أعلم وأخبر . وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى ﴿ شَهِدَ ﴾ ، بمعنى أنه لا بد من البيان ولا بد من الإعلام ولا بد من القضاء ولا بد من كذلك من الحكم ، قال : وهذه الأقوال كلها حقٌّ لا تنافي بينها ، فإن الشهادة تضمن الشاهد وخبره وقوله ، وتضمن إعلامه وإخباره وبيانه ، فلها أربع مراتب ، لها أربع مراتب ، لا تصح الشهادة إلا باجتماعها ، وعرفنا سابقًا أن هذه الآية بما يستدل بها على عدم الإعذار بالجهل في مسائل التوحيد ، وهي أن الشهادة لا تصح لغةً ولا شرعًا إلا مع العلم ، وأما مع الجهل لا يصح ، يعني الشيء الذي تشهد به لا بد أن يكون معلومًا ، وأن تشهد أن لا إله إلا الله أن لا يُعبد إلا الله ، حينئذٍ صرف العبادة لغير الله تعالى لا تدل عليها هذه الكلمة ، بل تبطله ، حينئذٍ إذا فهمت أن الشهادة تقتضي أن يكون المشهود به معلومًا عند الشاهد عرفت أنه لا يتصور لا عقلاً ولا شرعًا ولا لغةً أن يجتمع الجهل مع الشهادة ، لأنه إذا قيل شهد عند القاضي حتى فيما يتعامل فيه الناس إذا شهد عند القاضي إنما يشهد بشيء يعلمه أو يجهله ؟ يعلمه ، وإذا قيل بأنه يشهد بشيء يجهله ، قيل هذه ليست شهادة بل هذا كذب ، هذه شهادة زور وليست بشهادة حق ، حينئذٍ لا بد أن يكون المشهود به معلومًا ، فهذه الآية تجعله معك في الدلالة على أنه يشترط في قول : لا إله إلا الله . بل هو ركنٌ وأساسها أن يكون عالمًا بمعنى هذه الكلمة ، وإذا كان عالمًا بمعنى هذه الكلمة حينئذٍ إذا صرف العبادة لغير الله تعالى وقيل بأنه جاهل حصل التناقض بين الأمرين ، ولذلك قال : فأما أول المراتب علمٌ ومراتب ، أول مراتب الشهادة ، أول ما يدخل في لفظ شهد والشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله ، حتى يشهدوا ، أول ما يدخل في ذلك ماذا ؟ العلم بمدلول هذه الكلمة ، فإذا لم يكن عالمًا حينئذٍ لم تصح منه الشهادة ، بل تكون باطلة ، لأنهما لا يجتمعان قال : فأول مراتبها علمٌ ومعرفةٌ واعتقادٌ بصحة المشهود به وثبوته ، وهذا كله يدل على أن العلم ركنٌ في فهم هذه الكلمة ، فإذا لم يتحقق لم يصح حينئذٍ منه قول لا إله إلا الله ، إذ ليس كل من قال : لا إله إلا الله . يكون موحدًا ، صحيح ؟ ليس كل من قال : لا إله إلا الله . يكون موحدًا ، ولذلك المنافق يقول : لا إله إلا الله . وهو كافر باطنًا بالإجماع وهو في الدرك الأسفل من النار ، إذا كان الأمر كذلك صار مدار الكلمة على اللفظ والمعنى ، بمعنى أنه لا بد أن ينظر إلى المعاني ، وأن يعتقد ذلك ، وأن يعمل بالمقتضى ، وأن لا يأتي بما ينقضها من أصلها ، لا بد من اجتماع هذه المعاني كلها .

قال رحمه الله تعالى : وثانيها تكلمه بذلك . متى ما استطاع وقدر أن يتكلم لا بد من أن يتكلم ، وإنما المراد بالاستطاعة هنا العاجز الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بالكلمة فتسقط عنه حينئذٍ ، وأما الذي يكون قادرًا فلا تسقط ، لا يصح أن يقول بأنه نوى بقلبه معنى الكلمة ، ولكنه لا يريد أن ينطق بها ، فلو قال كافر أصلي أنه اعتقد مدلول هذه الكلمة ، لكنه لم ينطق بها صح إسلامه ؟ لم يصح إسلامه . إذًا صار النطق داخلاً في مفهوم التوحيد ، فلا بد أن ينطق ، وهذا دل عليه ماذا ؟ شهد ، كلما جاء لفظ شهد في السنة « حتى يشهدوا » « حتى يقولوا » القول لا بد أن يكون باللفظ ، والشهادة لا بد أن تكون ماذا ؟ أن تكون باللفظ . إذًا هذه الآية عظيمة في هذا المقام تدل على معانٍ كثيرة ، وهي كذلك تفصل النزاع إن كان ثَمَّ نزاع بين الموحدين وإلا لا يوجد .

قال : وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به ، وإن لم يعلم به غيره ، بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها ، يعني الشهادة ، وينطق بها أو يكتبها . 
وثالثها : أن يُعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له .

ورابعها - وهو الشاهد هنا - : أن يُلْزِمَهُ بمضمونها وَيَأْمُرَهُ به . فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة علم الله سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره بخلقه به وأمرهم وإلزامهم به ، ثم قال : وأما المرتبة الرابعة عند التفصيل وهي الأمر بذلك والإلزام به ، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه ، لكن الشهادة في هذا الموضع ، يعني ما يتعلق بالتوحيد تدل عليه وتضمنه ، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى : (﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾) . يعني جاء لفظ شهد وجاء كذلك التصريح والتنصيص على الأمر بكلمة التوحيد .

الثالث من الأمور الداخلة في الأمر الأول قال : ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ) . ( فيه ) الضمير يعود إليه التوحيد لا بد من الموالاة ، ( والموالاة فيه ) أي في التوحيد ، أي الحب والمحبة لأهل التوحيد لأجل التوحيد لا لأمر آخر ، وإنما لأجل التوحيد ، حينئذٍ يكون الجامع بين أهل التوحيد هو التوحيد ، وليس ثَمَّ شيء آخر البتة ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [ الحجرات : 10] ، فعلق الأخوة هنا بماذا ؟ بالإيمان ، لأن المؤمنون هذا مشتق ، جمع مؤمن . إذًا لإيمانهم ، فصارت الأخوة تابعةً للإيمان ، والإيمان إذا أُطلق هو التوحيد وهو الإسلام إلى آخره ، وهذه المرتبة الثالثة يستدل لها بمفهوم قوله جل وعلا : ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ . ﴿ تَوَلَّوْاْ ﴾ يعني أعرضوا ، إذا أعرضوا عن هذه الكلمة ، هذه في الآية السابقة (﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ﴾) قال : (﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ ﴾) . يعني أعرضوا ، (﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ﴾) أنتم (﴿ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾) ، وإذا قلنا نحن مسلمين ، حينئذٍ أنتم كافرون ، وإذا كان كذلك حينئذٍ ثَمَّ مفاصلة ، لأن لا إله إلا الله تقتضي البراءة من كل من لم يأتِ بالكلمة حينئذٍ حصلت ماذا ؟ حصلت البراءة كما مر معنا في تفسير براءة (﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾) أي وأنتم كافرون ، فليس ثَمَّ إلا مسلم وكافر ، ليس ثَمَّ إلا مؤمن وكافر ، وليس ثَمَّ إلا مسلم موحد ومشرك ، القسمة ثنائية لا ثالث بينهما البتة ، والمنافق داخل في الكافر ، يعني حقيقة الأمر داخل في الكافر ، لأن الإيمان له حقيقة ، والتوحيد له حقيقة ، والكفر كذلك له ماذا ؟ له حقيقة ، فتجمع جميع أصناف وأنواع الكفار في حقيقة واحدة ، أليس كذلك ؟ فصارت القسمة ثنائية لا ثالث لهما البتة ، فإن قيل : الله عز وجل قسم الناس ، فقسم الناس باعتبار ماذا ؟ الإظهار وعدم الإظهار ، لأن الإسلام على مرتبتين :

- ظاهرًا وباطنًا ، هذا المسلم حقًّا .

- ظاهرًا لا باطنًا ، هذا المنافق ، ولذلك نحكم عليه بأنه مسلم أو لا ؟ نحكم عليه بأنه مسلم ، فلذلك قرر ابن تيمية ، بل نقل الاتفاق رحمه الله تعالى في كتاب (( الإيمان الكبير )) أن الإسلام في ظاهره أن الإسلام ظاهرًا يجري على المسلم المؤمن وعلى المنافق ، فالمنافق يوصف بكونه ماذا ؟ بكونه مسلمًا لأنه أظهر الإسلام ولم انتبه ولم يأتِ بناقضٍ ، يعني لم يظهر الناقض ، أما إذا أظهر الناقض فصار ماذا ؟ خرج عن وصف النفاق إلى وصف الردة والكفر ، وهو لا يكون منافقًا إلا إذا أخفه كفره ، وقد يحصل ماذا ؟ يحصل التبعيض ، بمعنى أنه قد يظهر كفره عند بعضٍ دون بعض ﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ ﴾ [ البقرة : 14] أليس كذلك ؟ وإذا جاءوا إلى الناس فيما يظهر للناس من أحوالهم أظهروا الإسلام ، لذلك يصلون ظاهرًا لا باطنًا ، وكذلك يحجون ظاهرًا لا باطنًا ، ويجاهدون ظاهرًا لا باطنًا ، فيأتون بشعائر الإسلام الظاهرة على ظاهرها ، ولم يكن ثَمَّ باطن . إذًا إسلامٌ هذا يكون بالإطلاق الباطن والظاهر ، وهذا المسلم حقًّا ، وقد يكون في الظاهر دون الباطن ، وهذا شأن المنافق إذا لم يظهر ردةً ، وكذلك الكفر يكون باطنًا وظاهرًا ، ويكون كذلك ماذا ؟ يكون ظاهرًا ، بمعنى أنه في الباطن يوكل علمه إلى الله تعالى ، الكافر باطنًا وظاهرًا هذا الذي نقطع بأنه في الآخرة من أهل النار ، نحكم عليه بكونه ماذا ؟ أنه كفر باطنًا وظاهرًا ، ولذلك أحيانًا ابن تيمية رحمه الله تعالى تراه يقرر هؤلاء كفار ظاهرًا وباطنًا ، بمعنى أن الأدلة دلت على أن باطنهم هو الكفر ، وقد يحصل ماذا ؟ يحصل أن شخصًا ما يُظهر كفرًا فنحكم عليه ماذا ؟ بالكفر ، لكن قد يكون في الباطن ماذا ؟ قد يكون موحدًا ، قد يكون مؤمنًا ، قد يكون معذورًا ، قد يكون متأولاً عنده شبهة ، وإنما نحكم في الظاهر بما دل عليه النص ، هذا نحكم عليه بالظاهر بكونه قد أظهر كفرًا ، والقاعدة في باب التوحيد وما يتعلق به أن كل من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ، صحيح أو لا ؟ ولو لم يكن في الباطن نحن في الباطن فقط نقرر الأدلة ، أما في الحكم على الناس الله أعلم به ، حينئذٍ من أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا ؟ بأنه مسلم ، والله أعلم بباطنه قد يكون منافقًا وقد لا يكون ، لم يكلفنا الله عز وجل عن البحث عن عقائد الناس فنقول : هذا هل هو بالفعل يصلي باطنًا مخلصًا لله عز وجل ، أو أنه إذا خلى في بيته يكون كذلك أو لا ؟ لسنا مكلفين بذلك ، وإنما نحن مكلفون بما أظهره ، فإذا أظهر الإسلام حكمنا عليه بماذا ؟ بالإسلام ، إذا أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر ، لكن بشرط أن يكون كفر واضح بَيِّن صريح ، وكذلك ما يتعلق بالإسلام . إذًا إسلام في الظاهر قد يوافقه الباطن وقد لا يوافقه ، الكفر في الظاهر وقد يوافقه الباطن وقد لا يوافقه . إذًا إسلام ظاهرًا وباطنًا ، إسلام ظاهرًا لا باطنًا ، كفرٌ يكون ظاهرًا وباطنًا ، كفر يكون ظاهرًا والله أعلم بالباطن ، القسمة حينئذٍ تكون بهذا الاعتبار ، وكما ذكرت لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كذلك لأنه باتفاق أن المنافق قد أجرى النبي  أجرى أحكام المسلمين عليه ، أو لا ؟ هذا متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم ، ومع ذلك ماذا ؟ قد أخبره الله عز وجل عن بعضهم بأنهم منافقون ، حينئذٍ من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ، قال هنا ماذا ؟ (﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾) . إذًا إذا شهدوا لنا بأننا مسلمون وهم قد خالفونا حكمنا عليهم بماذا ؟ بأنهم كافرون ، لأن القسمة ثنائية لا ثالث لها ، أي وأنتم كافرون ، والمسلمون جمعٌ فيه معنى الضم والاجتماع والتآلي ، يعني الجمع ، لأنه يعتبر بالآحاد ، جمع المذكر السالم بل جميع أنواع الجموع في لسان العرب إنما هي للآحاد ، وتدل على ماذا ؟ على الضم ، وهذا لا يحصل إلا بالمحبة لأجل الإسلام إذ هو على الجمع . إذًا لم جمع الله تعالى هنا قوله : (﴿ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾) . لا بد من قاسم مشترك صحيح أو لا ؟ مصلون ، ثَمَّ ماذا ؟ قاسم مشترك ، مؤمنون قاسم مشترك ، مسلمون قاسم مشترك ، ما هو القاسم المشترك هنا ؟ الإسلام ، كله جمع هكذا قائمون جالسون قاعدون ميتون إلى آخره ، ثَمَّ ماذا ؟ قاسم مشترك ، سبب الجمع هو المعنى الذي دل عليه اللفظ ، هنا مسلمون لأجل ماذا ؟ لأجل الإسلام ، فدل ذلك على أن هذا الضم الذي جُمع فيه بين الآحاد من أجل الإسلام ، وهذا يدل على ماذا ؟ يدل على المحبة ، وهذا لا يحصل إلا بالمحبة لأجل الإسلام إذ هو علة الجمع ، وكذلك قول إبراهيم عليه السلام (﴿ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ ﴾) الآية السابقة ، فالبراءة كما سبق في قول المفسرين ، وتبرأ من الرجل إذا انقطعت عصمته منه ، البراءة هذه أو هذا حكم ، حكم معلل صحيح ؟ براءة ممن ؟ من الكافر من الشرك الذي لم يتحقق بوصف التوحيد والإسلام ، حينئذٍ البراءة منه هذا حكم ، الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، هل المراد بالبراءة هنا البراءة التي تتبعض أو مطلقًا أصل البراءة ؟ أصل البراءة ، لأن الكافر ليس فيه تبعيض إنما التبعيض باعتبار المؤمن العاصي ، حينئذٍ نقول : البراءة هنا بإطلاقها بأصلها ، بمعنى أنها من كل وجه ، وهي معللة ، هي حكم الشرع معلل ، ومحل العلة ماذا ؟ كونه كافرًا ، فإذا انتفى الكفر انتفت البراءة ، وإذا انتفت البراءة حينئذٍ ماذا ؟ ثبتت المحبة ، ولذلك قال : (﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً ﴾) . [ ها ] ماذا بعده ؟ (﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا ﴾) فإذا آمنتم لم نكفر بكم ، وستنقلب العداوة والبغضاء إلى ماذا ؟ إلى محبة وموالاه . إذًا باعتبار المفهوم يدل على ذلك . قال هنا : وتبرأ من الرجل إذا انقطعت عصمته منه . وقول ابن الجوزي كذلك فيما مر قال المفسرون ، يعني أسنده إلى جميع المفسرين والبراءة هنا في أول سورة براءة قطع الموالاة ، ليس ثَمَّ موالاة البتة بين مسلم وكافر ، وارتفاع العصمة وزوال الأمان ، وكذلك قول الرازي ، معنى البراءة انقطاع العصمة ، يقال برِئت من فلان أبرأ براءة أي انقطعت بيننا العصمة ولم يبقَ بيننا عُلقة وُصلة ، يعني ليس ثَمَّ وُصلة بين المسلم والكافر . إذًا المحبة للمؤمنين ، إذا فهمت أن الله تعالى قطع الوصلة ورفع العصمة عن كل كافر ولم يكن ثَمَّ ارتباط بين مسلم وكافر علمت ماذا ؟ أن عكس ونقيض هذه الأحوال تثبت لأهل الإيمان ، فهذا حكم معلل ينتفي بانتفاء علته ، فإذا انتفى الشرك انتفت البراءة ، وثبتت الموالاة والمحبة لأنه لا ينتفي الشرك إلا بتحقيق التوحيد . إذًا إما موحد وإما مشرك ، الموحد له الموالاة ، والمشرك له ماذا ؟ البراءة ، وكلاهما نقيضان ، يعني الموحد والمشرك نقيضان ، لأن التوحيد نقيض الشرك ، وما يترتب عليهما من الأحكام البراءة والموالاة تابعة للتوحيد والشرك .

قال هنا : وكذلك قوله : (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ ﴾) . كما مر في قول إبراهيم عليه السلام (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [مريم : 48] ) قال : ( فيجب ) الشارح قال : ( فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما ) . لأنه قال : (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ ﴾) . الكاف هنا خطاب لأشخاص ، يعني الخطاب هنا لمن يعقل ، (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾) . حينئذٍ ثَمَّ اعتزالان :

الاعتزال الأول : من المشركين .

الاعتزال الثاني : من المعبودات .

ولن يتحقق التوحيد إلا بهذين ، أما البراءة من الشرك فهي حاصلة عند كل من يدعي ماذا ؟ الانتساب إلى الإسلام ، يعني يبين أن الشرك مما حرمه الله ، كما يبين أن الزنا مما حرمه الله ، وقد يقع في الزنا ، وكذلك الربا مما حرمه الله فيُسَلم ، لو لم يؤمن بأن الربا مما حرمه الله عز وجل كان كافرًا ، لكنه ماذا ؟ قد يُسلم بأن الربا من الحرمات ويفعله ، كذلك الشرك من المحرمات وقد يفعله ، قد يعلم أنه شرك وقد لا يعلم ، وكلا النوعين سواء في الحكم الشرعي ، فقوله هنا : (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾) . قال : ( فيجب ) . قال الشارح : ( فيجب اعتزال الشرك ) . قلنا هذا أخذه من أين ؟ ﴿ أَنِ اتَّبِعْ ﴾ [ النحل : 123] لأن إبراهيم عليه السلام هنا ، هذه الآيات انتبه التي يحكي فيها الرب جل وعلا مقال إبراهيم عليه السلام مع قومه لاسيما فيما يتعلق ببيان حقيقة التوحيد أو الشرك أو ما يتعلق بالعلاقة بين المؤمن والمشرك هذه كلها تفسير لملة إبراهيم ، لأن لفظ ملة إبراهيم هذا مجمل ، ما هي ملة إبراهيم ؟ لا بد من ماذا ؟ من استفسار ، لا بد من سؤال صار اللفظ مجملاً أو لا ؟ صار اللفظ مجملاً ، كقوله تعالى :   ﴿ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ ﴾ [ الأنعام : 72] . تأتي بكافر أصلي أسلم فقال ماذا ؟ لا إله إلا الله ، تقول : أقم الصلاة . يسألك ماذا ؟ ما هي الصلاة ؟ كيفية الصلاة ؟ لا بد من البيان ، كذلك ملة إبراهيم لفظ مجمل كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك ، حينئذٍ لا بد من بيانه بماذا ؟ بما جاء من آيات تدل على أن إبراهيم قد نطق بكلمة التوحيد باللفظ أو بالمعنى ، وبيان بعض متعلقات الكلمة ، هنا قال : (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾) . هل هذا داخل في مفهوم ملة إبراهيم ؟
الجواب : نعم .

لأن ملة إبراهيم هي أصل الدين ، بمعنى أنه إذا لم يأتِ بها لا يكون مسلمًا . إذًا الاعتزال اعتزال الشرك واعتزال المشركين داخل في مفهوم ملة إبراهيم ، فمن انتقض عنده هذا الجزء ، لأنها هي من حيث المعنى مركبة ، فإذا انتقض عنده هذا الجزء انتقضت عنده الملة من أصلها ، انتبه لهذا ، فقوله : ( فيجب ) . قول المصنف هنا هذا مأخوذ عن خارجي ، يعني من دليل خارجي كقوله تعالى : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ آل عمران : 95] . اتبعوا هذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب . إذًا ملة إبراهيم واجبة ، أين تفسيرها ؟ فيما ورد من آيات تدل على ذلك ، ﴿ قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ، ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . إذًا جاء الأمر بإتباع ملة إبراهيم عليه السلام ، قال : ( اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما ) . أي من الشرك وأهل الشرك ، لا بد أن يتبرأ من الشرك ولا بد أن يتبرأ من أهل الشرك ، بمعنى أنه إذا لم يتبرأ من أهل الشرك هذا لا يعد موحدًا ، لا يعد مسلمًا ، قال هنا : (﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ ﴾) الوجه كسابقه ، هذا باعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، وأما باعتبار الأدلة فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، يعني ما يتعلق بالموالاة ، وهو معلوم من الدين بالضرورة .

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ [ التوبة : 71] . والمؤمنون لأجل إيمانهم ، والمؤمنات لأجل إيمانهن ، ﴿ بَعْضُهُمْ ﴾ غَلَّب الذكور على الإناث على الأصل ، ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ لم ؟ لكونهم مؤمنين ، إذا انتفى وصف الإيمان ثبت نقيض الموالاة وهو البراءة . إذًا كل منهما نقيض الآخر ، قال ابن كثير : عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال : ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في (( الصحيح )) « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » ، وشبك بين أصابعه ، وفي (( الصحيح )) أيضًا « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » . قال : فقوله          ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ . والكلام لابن كثير أي في المحبة والموالاة ،      ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾ أي في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة ، وأثبت تعالى الأخوة المطلقة لأجل الإيمان فقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ . أي الجميع أخوة في الدين ، يعني لأجل ماذا ؟ لأجل الإيمان ، هذا كله يدل على ماذا ؟ على أن الموالاة داخلة في مفهوم التوحيد ، يعني أصل الدين .

الرابع : أشار إليه بقوله ماذا ؟ ( وتكفير من تركه ) .

أولاً : ( الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ) .

( والتحريض على ذلك ) هذا الثاني .

( والموالاة فيه ) ، أي في التوحيد .

( وتكفير من تركه ) ، يعني من ترك التوحيد الذي هو الأمر بعبادة الله تعالى وحده ، والتكفير تفعيل ، صحيح ؟ يعني على وزن تفعيل ، تكفير على وزن تفعيل من كَفَّرَ يُكَفِّرُ تَكْفِيرًا ، يعني نسبه إلى الكفر ، كما قال : بَدَّعْتُهُ . يعني نسبته إلى البدعة فقلت : مبتدع . هذه النتيجة ، أليس كذلك ؟ فَسَّقْتُهُ ، مثل كَفَّرْتُه ، يعني في الوزن ، فَسَّقْتُهُ يعني نسبته إلى الفسق ، فقلت ماذا ؟ فاسق هكذا ، كَفَّرْتُه يعني نسبته إلى الكفر فقط وقع في الكفر ؟ لا ، فقل ماذا ؟ كافر ، صحيح ؟ هذا لسان العرب ، قال هنا ماذا ؟ ( وتكفير من تركه ) أي ترك التوحيد ، التكفير تفعيل من كَفَّرَ يُكَفِّر تَكْفِيًرا ، أي نسبه إلى الكفر فقال : كافر . إذا ترك التوحيد يقول : هذا التارك للتوحيد كافر اسمًا وحكمًا . اسمًا بمعنى ماذا ؟ الاشتقاق ، فيقال كافر ، حكمًا بمعنى ماذا ؟ أنه تنزل عليه الأحكام الشرعية في الدنيا والأصل كذلك في الآخرة ، يستوي فيه الحكمان الدنيوي والأخروي ، لأن من تلبس بشيء وهو الكفر هنا باعتبار الترك ، والترك كما سيأتي فعل . حينئذٍ صار ماذا ؟ صار متصفًا بفعل ، فإذا اتصل بفعل لزم في لسان العرب باتفاق العقلاء الذين يفهمون لسان العرب أنه يشتق له وصف مما وقع فيه ، فإذا كان جالسًا يقال ماذا ؟ جالسًا ، إذا اتصف بصفة الجلوس يقال جالس ، لا يقول قائل أبدًا البتة ، ولا يحدث نفسه عند العقلاء أن يقال ماذا ؟ أنه يتصل بحدث هو الجلوس ثم لا يشتق منه وصف فلا يقال جالس ، فوقع في الجلوس ولم يقع الجلوس عليه ، نقول : هذا باطل ، هذا ليس عند العقلاء البتة ، إنما كل من اتصف بحدث اشتققنا له ماذا ؟ وصفًا ، فمن نام قلنا : نائم . ومن جلس قلنا : جالس . ومن مات قلنا ماذا ؟ ميت ، وهكذا ، فكل من اتصف بحدث اشتققنا له ، لذلك قال ماذا ؟ تكفير من تركه ، فإذا تركه حينئذٍ وقع في الكفر ، وإذا وقع في الكفر نقول ماذا ؟ نقول : كافر . ودلت النصوص على أنه يُنزل عليه كذلك الحكم في الدنيا وفي الآخرة ، قال : نسبه إلى الكفر فقال : كافر اسمًا وحكمًا . هنا المصنف رحمه الله تعالى عبر بماذا ؟ عبر بالترك ، ( وتكفير من تركه ) يعني ترك التوحيد ، وإذا ترك التوحيد صار لزامًا ماذا ؟ صار مشركًا ، لاسيما إذا قلنا ماذا ؟ بترادف الكفر والشرك ، إذا قلنا : بترادف الكفر والشرك وهي مسألة خلافية بين أهل العلم ، أما من حيث الأحكام لا فرق بينهما ، كل كافر فهو خالد مخلد في النار ، ولا يوصف بالإيمان وتنزل عليه أحكام كذلك في الدنيا ، كل مشرك في الدنيا والآخرة كذلك الحكم واحد ، أما الخلاف في ماذا ؟ في تحرير المصطلح الشرعي أو الحقيقة الشرعية ، يعني هل ثَمَّ حكمٌ ينبني على التفريق أو عدم التفريق بين الكفر والشرك ؟
الجواب : لا .

فالخلاف حينئذٍ يكون لفظيًّا ، وإنما إذا فعل الشرك نقول : هو كافر . وإذا فعل الكفر نقول : هو كافر وليس بمشرك . أو نقول : كل كافر مشرك . هذا محل النزاع في الاصطلاح فقط وليس في الأحكام الشرعية ، وإلا كل مشرك فهو مباين للإيمان وتنزل عليه الأحكام في الدنيا ، وكذلك في الآخرة ، فإذا قيل بثَمَّ بأن ثَمَّ فرقًا بين الكفر والشرك حينئذٍ قد يترك التوحيد ويكون كافرًا ولا يكون مشركًا ، إذا تصورنا الفرق بين النوعين ، وإذا قلنا بالترادف وأن كل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك وهو الصحيح الذي تدل عليه نصوص الشرع حينئذٍ نقول ماذا ؟ كل من ترك التوحيد فهو مشرك ، لكن الشرك كما هو معلوم قد يخص في الاستعمال لاسيما في كلام شيخ محمد رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة النجدية بالشرك في العبادة ، حينئذٍ قد يترك التوحيد ولا يصرف العبادة لغير الله تعالى ، فإذا تصور ذلك حينئذٍ نقول ماذا ؟ هذا كافر وليس بمشركٍ ، قال هنا : هنا مسألة أصولية تتعلق بقوله :  ( وتكفير من تركه ) . هل الترك فعلٌ أم لا ؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء الرابع عشر صفحة مائتين وإحدى وثمانين : وقد تنازع الناس في الترك . يعني مطلق الناس هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ الترك هل هو أمر وجودي شيء يوجد في النفس أو أنه عدم محض ؟ هذا فيه خلاف بين أهل الأصول ، الجماهير على أنه أمر وجودي ، والكف الذي يكون هو متعلق النهي هذا يكف نفسه ، ولذلك فرقٌ بين اثنين بين تارك للزنا ولا يستحضره أصلاً ، هذا عُدم عنده هذا لا يثاب ، لكن بين من يتذكر ويكف نفسه يمنع نفسه ، هذا فرقٌ بين هذا النوع وبين الثاني ، حينئذٍ تعلق الثواب في الترك المنهيات هو الثاني لا الأول ، ولذلك الذي لا يستحضر المنهيات مطلقًا ولا يحدث نفسه لا بربا ولا بغيره ، هذا لا يثاب على الترك ، نعم هو ماذا ؟ سلم من الإثم لا يأثم لأنه لم يفعل ، الإثم مُعلق على ماذا ؟ مناطه الفعل ، وهذا لم يفعل ، لكن هل يثاب ؟
الجواب : لا .

متى يثاب ؟ [ إذا ] إن منع نفسه ، كف نفسه . إذًا الكف هو متعلق النهي ، وهذا الذي يدل عليه ماذا ؟ نصوص الكتاب والسنة .

قال رحمه الله تعالى : 

والأكثرون على أنه وجودي . أكثر الناس على كلامه هنا وأهل الأصول كذلك على أنه وجودي ، فالمكلف به في النهي ماذا ؟ الكف ، الكف هو المكلف به في النهي ، قال : والكف فعل للإنسان يؤجر عليه ويعاقب على تركه ، وفي الحديث الصحيح « تكف شرك عن الناس » ، « تكف شرك » يعني تمنع ، تستحضر ، ويقع في نفسك ما يقع ثم تمنع نفسك ، تثاب أو لا ؟ تثاب . حينئذٍ يقول « تكف شرك عن الناس » فإنها صدقة منك على نفسك ، فالترك كف .

والكف فعل في صحيح المذهب
قال : وقالت طائفة كأبي هاشم بن الجبائي : إنه عدميٌّ . يعني عدم ليس عندنا كف ، وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل ، المأمور يعني الشخص الذي أُمر بشيء ما بمجرد عدم الفعل فهو ماذا ؟ فهو معاقب ، لا على ترك يقوم بنفسه يكون فاعلاً له ، لأن الامتناع فعل ، أنت علمت بذلك ولم تعلم تحتاج إلى فلسفة مع الذهن إذا امتنعت عن شيء فأنت فاعل للامتناع ، تمنع نفسك عن الذهاب لكذا منعت نفسك ، حينئذٍ هذا المنع يعتبر ماذا ؟ يعتبر فعلاً لك ، لأن الفعل قد يكون متصورًا بالجوارح ونحوها وقد يكون شيئًا نفسيًّا ، فإذا حدثت نفسك بأمر ما ثم قطعت ، الحديث النفس لم ترد أن تسترسل ، هذا يسمى ماذا ؟ يسمى منعًا ، هل هو فعل ؟ نعم هو فعل ، يسمى ماذا ؟ يسمى فعلاً وهو منسوب إلى النفس .

قال رحمه الله تعالى : لا على ترك يقوم بنفسه ويسمون الْمَذَمِّيَّة ، لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض ، والأكثرون يقولون الترك أمر وجوديٌّ فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه ، وهو كذلك ليس كل تارك لمحرمٍ يكون مثابًا عليه ، إلا إذا حدث نفسه ومنع نفسه واستحضر خوفه من الله تعالى ونحو ذلك ، وأما بمجرد أنه ترك حينئذٍ نقول : هذا عدم محض ، وليس هو متعلق النهي وليس هو متعلق ماذا ؟ ليس هو متعلق الثواب ، فلا بد أن يفعل فعلاً يثاب عليه ، ولذلك لا يكلف الله تعالى إلا بفعلٍ في المأمور وفي المنهي ، فالتفسير في المأمور واضح تقوم فتصلي إلى آخره ، تفسيره في المنهي المنهِي عدم ليس هو محلاً للثواب . حينئذٍ لا بد من الكف والكف فعل ، فلذلك لا يكلف الله تعالى إلا بماذا ؟ إلا بفعل فهو ماذا ؟ فهو صنع للإنسان .

قال رحمه الله تعالى : وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه وهو أن يأمره الرسول  فيمتنع . وأما إذا لم يعلم الأمر حينئذٍ لا نقول بأنه   ماذا ؟ أنه يعاقب ، لأن شرط المأمورات في الجملة في الشرع ، في الجملة شرط المأمورات العلم بها ، ولذلك لا تكليف إلا بعلم ، فإذا لم يكن عالمًا حينئذٍ سقط عنه التكليف، يعني على التفصيل المذكور في محله . قال : فهذا الامتناع أمر وجودي ، ولذلك فهو يشتغل عما أُمر به بفعل ضده . يعني إذا أُمر بصلاةٍ الصلاة لها أضداد ، حينئذٍ يكفي في صدق الترك عدم فعل الصلاة ، ثم بعد ذلك ما شغل به نفسه عن فعل الصلاة يكون ماذا ؟ اشتغالاً بالضد ، صحيح أو لا ؟ الشيء المأمور به يكون له ضد واحد وقد يكون له أضداد ، فحينئذٍ إذا أُمر بالقيام في الصلاة فجلس حينئذٍ نقول ماذا ؟ يأثم أو لا يأثم ؟ يأثم ، يأثم على ترك المأمور به وعلى الاشتغال بمنهي عنه ، لأنه إذا أمره بالقيام في الصلاة فقد نهاه عن القعود ، ولذلك الأمر بالشيء يستلزم من حيث دلالة الالتزام ، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، فإذا ترك المأمور به حينئذٍ يعاقب من جهتين :

الجهة الأولى : ترك المأمور به .

الجهة الثانية : الاشتغال بالمنهي عنه ، لأنه إذا اشتغل بضد المأمور به صار ماذا ؟ متلبسًا بمنهيٍّ عنه .

كذلك ما يتعلق بترك التوحيد ، [ فإذا ] لذلك المشرك يعاقب من جهتين :

أولاً : ترك التوحيد .

وثانيًا : اشتغل بالنقيض .

انظر الذي ينبني على هذه المسألة ، المشرك يعاقب من جهتين :

أولاً : ترك التوحيد .

ثانيًا : الاشتغال بنقيضه . الذي هو ماذا ؟ عبادة غير الله تعالى .

فتركه عبادة الله تعالى وحده هذا ترك للتوحيد ، ثم قد يتلبس بالنقيض وقد لا يتلبس ، فإذا تلبس حينئذٍ صار مشركًا . فحينئذٍ يعاقب من جهتين ، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا : كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره . اشتغل عن ماذا ؟ عبادة الله وحده . إذًا ترك المأمور به ، وهو التوحيد الأمر بعبادة الله وحده ، واشتغل بماذا ؟ بنقيضه وهو عبادة غيره . إذًا ترك مأمورًا وفعل منهيًّا ، صحيح أو لا ؟ ومن ترك مأمورًا عوقب أو لا ؟ عوقب ، ومن فعل منهيًّا عوقب أو لا ؟ عوقب . إذًا يعاقب من جهتين . قال رحمه الله تعالى : كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره ، فيعاقب على ذلك ، ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدًا لغيره ، لأنهما متلازمان ، إذا لم يعبد الله تعالى وحده عبد غيره ، فلا بد أن يكون عابدًا لغيره يعبد غيره فيكون مشركًا ، وعليه فكل تارك للتوحيد يكون ماذا ؟ يكون مشركًا ، لأنه إذا ترك التوحيد إنما ترك التوحيد لأجل طاعة الشيطان ، وكما قرر هو رحمه الله تعالى في مواضع أن أصل الشرك هو طاعة الشيطان . حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون مشركًا بهذا الاعتبار . قال رحمه الله تعالى : يكون عابدًا لغيره يعبد غيره فيكون مشركًا ، وليس في بني آدم قسم ثالث ، إما موحد وإما مشرك ، ليس عندنا قسم ثالث البتة ، بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا ، ذكر ثلاثًا أو اثنين ، قال : ليس . انتبه انتَبه لتفهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وليس في بني آدم قسم ثالث . إذًا نفى الثالث أو أثبت الثالث ؟
.......

نفى أو أثبت ؟
.......

أجيبوا .

.......

نفى ، ليس هذا نفي ، ليس في بني آدم قسم ثالث ، بل إما موحد أو مشركٌ أو من خلط هذا بهذا ، أثبت ثلاثة أو اثنين ؟
.......

الثالث داخل في الثاني ، أحسنت . هكذا تفهم كلام ابن تيمية ، وإذا قيل بأنه ماذا ؟ انظر قال : أو مشرك أو من خلط هذا بهذا . نقول : لم تفهم كلامه ، لأنه قال : ليس في بني آدم قسم ثالث . إذًا جعل قوله من خلط هذا بهذا داخلاً في قوله : مشرك . فمن يعبد الله تعالى ساعةً ثم يذهب إلى الحسيني يعبد ساعة ، هذا ماذا ؟ مشرك أو خلط هذا بهذا ؟ خلط هذا بهذا وهو مشرك كذلك ، وابن تيمية رحمه الله تعالى قصد هذا المعنى . إذًا وليس في بني آدم قسم ثالث ، بل إما موحد أو مشرك ، فالقسمة ثنائية بالإجماع ، ما ضابط الموحد لم يعبد إلا الله تعالى ، عبد الله تعالى وحده دون ما سواه ، المشرك عبد الله تعالى وعبد معه غيره ، هذا ولو نطق بالشهادة ؟ ولو نطق بالشهادة ، وتسميته شهادة هذه كاذبة ، لأنه لم يشهد بها من قلبه ، أو من خلط هذا بهذا ، وهذا داخل في المشرك ، كالمبدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام ، منتسبين إلى الإسلام ، يعني ماذا ؟ نجري عليهم في ظاهره إذا لم يظهر للجميع ، بمعنى أنه انتسب إلى الإسلام وقال : لا إله إلا الله . وفعل الشرك فهو ماذا ؟ فهو مشرك . قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [ النحل : 98 - 100] . هاتان الصفتان لموصوف واحد ، الذي يتولون الشيطان هؤلاء ماذا ؟ هم المشركون ، والمشركون هم الذين يتولون الشيطان . إذًا هاتان الصفتان لموصوف واحد ، وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [ الحجر : 42] . لما قال إبليس : ﴿ لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر : 39 ، 40] . قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ  الْغَاوِينَ ﴾ . قال : فإبليس لا يغوي المخلِصين المخلَصين ، لا يغوي المخلِصين ، يغويهم أو لا يغويهم ؟ لا يتسلط عليهم بهذا النص ، ولا سلطان له عليهم ، إنما سلطانه على الغاوين وهم الذين يتولونه وهم الذين به مشركون ، قال : وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ . صفتان لموصوف واحد . الذي يتولى الشيطان صار مشركان ، ثم هم به مشركون بتوليهم للشيطان ، فكأنه فسر معنى ماذا ؟ معنى الشرك بالشيطان ، فهو الذي يتولى ماذا ؟ يتولى الشيطان ، قال : فكل من تولاه فهو به مشرك ، وكل من أشرك به فقد تولاه ، كل منهما لازم للآخر قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ [ يس : 60 ، 61] . وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان ، كل من عبد غير الله يعني تلبس بماذا ؟ تلبس بالشرك ، فحينئذٍ يكون عابدًا للشيطان ، وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء إلى أن قال : ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم ، فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي وإنما هو شيطانًا . يعني حقيقة الشرك راجعة إلى ماذا ؟ إلى عبادة الشيطان ، وهذا كثير يجري لمن يدعوا المخلوقين من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام ، يعني المشرك قد يكون مشركًا أصليًّا وقد ينتسب إلى الإسلام ، بمعنى أنه ماذا ؟ يقول : لا إله إلا الله . ثم بعد ذلك يقع في الشرك الأكبر ، صار منتسبًا إلى الإسلام لكنه صار مشركًا ، يعني كافرًا . قال : وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت فما دونه ، فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك ، فظن أنه يدعو النبي أو الصالح أو الملك ، وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته ، وإنما هو الشيطان يزيده غلوًّا في كفره وضلاله .

أولاً : قال منتسبين إلى الإسلام . ثم قال ماذا ؟ ليزيده غلوًّا في كفره وضلاله ، كفره أو لا ؟ كفره رحمه الله تعالى ، فكل من لم يعبد الله مخلصًا له الدين فلا بد أن يكون مشركًا عابدًا لغير الله ، كل من لم يحقق عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه فلا بد أن يكون ماذا ؟ مشركًا ، لأنه إذا لم يكن موحدًا فليس ثَمَّ إلا صفة واحدة وهي ماذا ؟ أنه مشركٌ بالله العظيم ، وهو في الحقيقة عابد للشيطان ، فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان ، والعابد للشيطان هو ماذا ؟ هو المشرك ، إما توحيد وإما شرك ، إما موحد وإما مشرك ، إما هذا وإما ذاك ، الفاصل هو حقيقة الوصف ، ماذا قام بالشخص ، فإن كان محققًا للعبودية لله تعالى وحده دون ما سواه فهو الموحد ، وإن لم يعبد الله بالكلية أو عبد الله تعالى وعبد غيره ، فهو   ماذا ؟ فهو المشرك ، والأول يسمى عند ابن تيمية وعند بعضهم يسمى مستكبرًا ، الذي لا يعبد الله تعالى وحده يسمى ماذا ؟ يسمى مستكبرًا ، ولذلك مر معنا وقد يأتي أن الكبر ينافي الإسلام ، المستكبر ينافي الإسلام ، بمعنى ماذا ؟ أنه لا يجتمع معه . قال رحمه الله تعالى : فكل واحد من بني آدم إما عابدٌ للرحمن ، وإما عابد للشيطان ، وهو المشرك قال تعالى : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [ الزخرف : 36 ، 37] . يحسبون أنهم مهتدون ، يعني قد يظن أنه على هدى وليس على هدى ، وظنه أنه على هدى وهو في الواقع أنه على ضلالٍ وكفرٍ وشركٍ ، هل هذا ينفعه ؟
الجواب : لا .

لأنه لا عذر بجهلٍ أو بظنٍّ لو تبين له خطأه في باب الشرك الأكبر .

قال رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴾ . قال : وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [ الحج : 17] . كم هذه ؟ ستة ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ هذه كلها تعداد لملل ، ﴿ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ يعني مشركين ، أو لا ؟ إذًا الشرك ملة أو لا ؟ ملة ، فمن تلبس بالإسلام ثم انتقل إلى النصرانية نقول : تنصر . صار ماذا ؟ صار نصرانيًّا ، وإذا كان منتسبًا إلى الإسلام ثم عبد غير الله تعالى انتقل إلى ملة الشرك والإشراك ، صار مشركًا ، لا فرق بين هذا وبين ذلك ، هذه ملة نصرانية ، وكذلك الشرك ملة ، لا فرق بين هذا وذاك قال ماذا ؟ ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [ الكافرون : 6] خطاب للمشركين ، قال هنا : ﴿ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ . قال ابن تيمية معلقًا على هذه الآية : فبنو آدم منحصرون في الأصنام الستة . يعني في الجملة إنما يدورون حول هذه الملل الستة قال : وبسط هذا له موضع آخر . قال : والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده وترك السيئات كترك الشرك أمر وجودي ، وفعل السيئات مثل ترك التوحيد وعبادة غير الله أمر وجودي ، يعني ترك الشرك أمر وجودي ، فإذا تركه حينئذٍ يثاب عليه ، بشرط أن يأتي بماذا ؟ بالتوحيد .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( الفوائد )) في مقام الفرق بين الأمر والنهي وأيهما مقدم أو أفضل على الآخر قال رحمه الله تعالى : الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب ، وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه ، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئًا من ذلك . يعني لا يصل إلى ماذا ؟ لا ينبني عليه الحكم الشرعي [ المرتب عليه ] المترتب عليه ، فإنه لو ترك جميع المنهيات ، ولم يأتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئًا ، لو ترك جميع المنهيات حتى الشرك بالله تعالى ، لو ترك الشرك لكنه لم يعبد الله تعالى ، استفاد شيئًا ؟
الجواب : لا .

هل يكون ناجيًا ؟
الجواب : لا .

إذًا لا بد من ماذا ؟ لا بد من تحقيق المأمور به . قال : فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها وأهمها التوحيد ، لم ينفعه ذلك الترك شيئًا وكان خالدًا في النار ، والخلود في النار لمن ؟ للكافر . إذًا لو ترك جميع المنهيات ولم يأتِ بشيء من المأمور به فهو خالد مخلد في النار لأنه كاف ولو لم يفعل الشرك ، لماذا ؟ لكونه قد ترك عبادة الله تعالى وحده . قال : وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناجٍ مطلقًا إن غلبت حسناته سيئاته ، وإما ناجٍ بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة ، وذلك بفعل المأمور ، ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناجٍ ، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد . يعني أراد أن يبين أنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتِ بالتوحيد فهو ماذا ؟ خالدٌ مخلدٌ في النار ، لا يكون ناجيًا البتة .

قال رحمه الله تعالى وهو محل الفائدة : فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك . يعني المشرك إنما يُعذب على ماذا ؟ على فعل الشرك ، هكذا إيراد هذا إيراد ، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ بضد الوجوب ، يعني كونه خالدًا مخلدًا في النار يكفي فيه ماذا ؟ ترك نفس التوحيد ، لأنه مأمورٌ به ، وإن لم يأتِ بماذا ؟ بنقيضه ، لأنه ليس من شرط الخلود في النار أو الحكم عليه بكونه كافرًا أن يفعل الشرك ، بل بمجرد ترك التوحيد ، فإذا ترك التوحيد حينئذٍ حكمنا عليه بكونه خالدًا مخلدًا في النار ، ولو لم يأتِ بضد التوحيد وهو ماذا ؟ وهو الشرك الأكبر ، هذا بناءً على أنه ماذا ؟ قد ينفصل كل منهما عن الآخر ، بمعنى أنه يكون تاركًا للتوحيد ولا يصرف العبادة لغير الله تعالى ، فإذا كان كذلك فحينئذٍ عندنا عقوبتان :

العقوبة الأولى : على ترك التوحيد .

والعقوبة الثانية : على فعل الشرك .

إذا لم يفعل الشرك لا عقوبة على فعل الشرك ، وإنما العقوبة على ماذا ؟ على ترك التوحيد ، والعقوبة على ترك التوحيد الخلود في النار . إذًا لا فرق بينهما من حيث ماذا ؟ الحكم الأخروي ، ولذلك قال : يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به ، وإن لم يأتِ بضد وجودي من الشرك ، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسًا فلم يوحد الله فهو هالكٌ وإن لم يعبد معه غيره ، وهذا بناءً على ما ذكرناه سابقًا أنه قد يتصور أن لا يأتي بالتوحيد ولا يقع في الشرك ، لكن هو تركه للتوحيد يكون بماذا ؟ بطاعة الشيطان ، وإذا أطاع الشيطان فقد عبده ، لذلك الظاهر أنه لا يتصور ماذا ؟ أن لا يقع في الشرك إذا ترك التوحيد ، لكن إذا وجد مجادل يجادله بماذا ؟ بأن هذا أمر وهذا نهي ، وعلى طرائق المناطقة وأهل الكلام أنه يتصور انفكاك كل منهما عن الآخر ، وإذا ترك المأمور به حينئذٍ لا يستلزم أن يقع في ضده ، وإذا كان كذلك عقاب ترك التوحيد هو الخلود في النار ، وعقاب فعل الشرك هو الخلود في النار ويكفي ماذا ؟ وجود واحد من الأمرين ، قال رحمه الله تعالى : فهو هالك وإن لم يعبد معه غيره ، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عُذِّب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه . يعني يعاقب عقوبتين ، يوضحه الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال : لا أصدق ، ولا أكذب . يعني أُمر بالإيمان قال : لا أصدق ، ولا أكذب ، ولا أحب ، ولا أبغض ، ولا أعبده ولا أعبد غيره . كان كافرًا بمجرد الترك والإعراض ، صحيح أو لا ؟ كان كافرًا بمجرد الترك والإعراض ، وهذا يضاف بالنسبة إلى فاعل الشرك ، لأنه إذا كان جاهلاً فاعل الشرك إما أن يكون معاندًا عالمًا وهذا وجوده قليل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وأكثر المشركين ماذا ؟ جُهال ، أكثر المشركين جهال ، والمقلد جاهل كذلك ، حينئذٍ إذا كان مقلدًا فهو مشرك ، ينضاف إليه ماذا ؟ كفر الإعراض ، لأنه مأمور به ، المأمور أن يتعلم وأن يسعى في أن يرفع الجهل عن نفسه ، ولذلك تجد المشركين الآن مثلاً قد يكون طبيبًا وقد يكون مهندسًا . إذًا أعطى وقته وأعطى كل ما يملك أمور الدنيا ثم لا يسأل عن دينه ، وإذا كان كذلك هذا يسمى ماذا ؟ يسمى إعراضًا ، فاجتمع فيه الكفر الذي هو الشرك بالله تعالى وكذلك ما يتعلق بالإعراض ، فتارك التوحيد ليس موحدًا ، ومن لم يكن موحدًا فهو كافر اسمًا وحكمًا وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى ( وتكفير من تركه ) ، بمعنى أن تارك التوحيد يعتبر كافر ، وهل هذا الحكم خاصٌّ بالعلماء وطلاب العلم ، أم أنه عام ؟ هذا عام ، كما أنه لا يقال للعوام لا تأمرون الناس بالصلاة ، ولا تأمرون الناس بالزكاة ، ويأمرون ، يأمرون أو لا يأمرون ؟ عامة المسلمين يدعون إلى وجوب الصلاة وإقامة الصلاة أو يقولون : هذه من خصائص العلماء ؟ هذا من العلم الذي يستوي فيه العامة والخاصة ، فكما أن العامة يأمرون بماذا ؟ بكونه يأمرون غيرهم بإقامة الصلاة وترك المنهيات التي يعلمها العامة والخاصة كذلك الكفر بالطاغوت فهو عامٌّ ، فتارك التوحيد هذا يعتبر كافرًا ، وكفره في الشرع لا باعتبار الناس الآن وغفلة طلبة العلم ، بل وأهل العلم ، كفره في الشرع أظهر من كفر جاحد الصلوات الخمس ، والعجب أن الناس عكسوا الأمر . قالوا : إذ جحد وجوب الصلوات الخمس هذا كافر من شك في كفره فهو كافر . وإذا جحد التوحيد ، قال : لا هذا لا بد من فتوى خاصة ، لا بد من أن يرفع أمره . نقول : لا ، هذا وذاك كلاهما سيان ، وإذا وقع في زنا قال : اتق الله عز وجل . أو نقول : ننتظر فتوى ؟ نقول : لا ينهى مباشرة يقول اتق الله عز وجل ، كذلك لو وقع في الشرك حينئذٍ يقول له : اتق الله . ويسميه مشركًا ، كما سمى ذاك ماذا ؟ زانيًّا وسماه مثلاً مرابيًّا وإلى آخره ، فكل من وقع في معصية استوى فيها العامة والخاصة ، حينئذٍ وجب لا نقول : جاز نقول : وجب على العامي أن يزجر وأن يسميه بما سماه الله عز وجل ، كذلك ما يتعلق بتارك التوحيد ، وكذلك فاعل الشرك ، فيستوي فيه العامة والخاصة ، وتحديد أو تقييد أن تكفير المشرك من خصائص العلماء هذا بدعة لا يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة ، لأنه مناقض لإطلاقات النصوص الشرعية ، ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى قال : ( وتكفير من تركه ) . حينئذٍ هذا عام ، فكل مسلم يجب عليه أن يكفر المشرك ، ولذلك كما أنه يجب عليه أن يكفر اليهودي والنصراني ، كذلك يكفر ، وإلا كذلك النصراني لا يكفره حتى تأتي فتوى أو من خصائص العلماء ؟ نقول : لا ، هذا الحكم عام وتقييده بالعلماء هذا باطل .

قال هنا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثاني صفحة إحدى وتسعين : فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده ، فمن استسلم له ولغيره لله ولغيره كان مشركًا ، جمع بين الأمرين ، ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته ، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر ، كل منهما كافر ، يعني أراد أن يفصل بين النوعين ، بمعنى أنه لا يفعل الشرك لا يصرف العبادة لغير الله تعالى ، لكنه ماذا ؟ لا يعبد الله تعالى ، سماه ماذا ؟ مستكبرًا ، والاستكبار هنا هو الكبر وهو ينافي ماذا ؟ الإسلام وهو كافر ، وكذلك الذي يستسلم لله تعالى ولغيره هذه يسمى ماذا ؟ يسمى مشركًا ، وكلاهما ماذا ؟ تنزل عليه الأحكام الشرعية في الدنيا وفي الآخرة ، قال : والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر ، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحدته وطاعته وحده ، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره .

وقال في (( جامع المسائل )) رحمه الله تعالى : ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام ، كما أن الشرك ينافي الإسلام - كل منهما ناقض - فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده ، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به ، ومن لم يستسلم فهو مستكبر ، ومن أسلم وجهه لله حنيفًا فهو المسلم الذي على ملة إبراهيم .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (( طريق الهجرتين )) : والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ، والإيمان بالله وبرسوله وإتباعه فيما جاء به ، فما لم يأتِ العبد بهذا فليس بمسلم . يعني الإسلام له حقيقة شرعية لا بد أن يتحقق بها ، فإذا لم يأتِ بهذا المعنى الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، حينئذٍ لا يسمى مسلمًا . قال : عبادة الله وحده لا شريك له . فإذا عبد الله تعالى وعبد غيره حينئذٍ لا يسمى مسلمًا ، وإذا لم يعبد الله تعالى ابتداءً حينئذٍ لا يسمى مسلمًا قال : فما لم يأتِ العبد بهذا فليس بمسلم ، وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافرٌ جاهلٌ ، فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين ، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارًا ، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلاً وتقليدًا لأهل العناد ، وكلاهما يصدق عليه الوصف والحكم ، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد ، وقد أخبر الله في القرآن في غير موضعٍ بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار ، ولهذا قال الشارح هنا : وتكفير من فعله بفعل الشرك المنافي له . كما قال في الشرح ، وهذه الآية قال هنا : والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له ، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد ، فإنهما ضدان لا يجتمعان ، قد عرفنا أن الضدين هنا بمعنى ماذا ؟ النقيضين ، لأن الضدان قد يرتفعان ، وهنا لا يرتفعان ، إلا إذا اجتمع ماذا ؟ جعلنا الشرك خاصًّا بصرف العبادة ، حينئذٍ خرج الاستكبار فصح ، وإلا على المشهور عند أهل العلم ماذا ؟ أنهما نقيضان ، فإنهما ضدان لا يجتمعان ، فمتى وجد الشرك انتفى ماذا ؟ انتفى التوحيد .

قال ابن القيم في (( زاد المعاد )) : وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار ، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًا . نفس زوال العقل الجازم صار ماذا ؟ صار كفرًا ، سواء حل محله اعتقاد أو لا ؟ كما قلنا فيما يتعلق بالترك . إذًا الإيمان عقد جازم ، فمتى ما زال الجزم صار ترددًا وشكًّا حينئذٍ صار كفرًا وإن لم يعتقد ماذا ؟ الباطل ، كان نفس زواله كفرًا ، فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائمٌ بالقلب ، فما لم يقم بالقلب حصل ضده وهو الكفر ، وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم حصل الجهل ، وإذا زال الجهل حصل العلم . إذًا كل منهما نقيض للآخر ، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما خلفه الآخر . إذًا التوحيد والشرك نقيضان إذا زال التوحيد حينئذٍ حل ماذا ؟ الشرك بالمفهوم الواسع ليس الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى ، وإذا ارتفع الشرك بحذافيره فليس ثَمَّ إلا التوحيد ، هكذا عند أهل العلم ليس ثَمَّ إلا توحيد وشرك .

قال في (( منهاج التأسيس )) : اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ، خارج يعني خارج الذهن ، وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده ، وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين ، أو بجهل كلا الماهيتين . يعني الذي يتصور عند من يتصور أنه يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك هذا يدل على ماذا ؟ إذا قال : هذا مسلم يقول : لا إله إلا الله . لكنه يذبح لغير الله تعالى ، هذا عنده ماذا ؟ عنده لبس في حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام ، وهذا يعتبر ناقضًا من نواقض الإسلام ، ولذلك نُكَفِّر من لم يُكَفِّر بهذا الاعتبار أيضًا ، بمعنى أنه ماذا ؟ لم يفهم الإسلام ، وإذا لم يفهم الإسلام هو لا يكون مسلمًا ، صحيح أو لا ؟ إذا قام يصلي صلاة العشاء ركعة ونصف ، صلى ؟ صلى أو لا ؟
.......

ما صلى . إذًا نقول : هذا غير مصلي . كذلك إذا تصور في ذهنه أن الإسلام والشرك قد يجتمعان ، بمعنى أنه يذبح لله تعالى ثم يذهب في المساء ويذبح للبدوي وزينب ويستغيث بالحسين وأن هذا الثاني يسمى مسلمًا مع وجود الأول ، هذا يدل على ماذا ؟ على أنه لم يفهم الإسلام ، يعني ما عرف حقيقة الإسلام ، وإذا ما عرف حقيقة الإسلام صار كافرًا هو في نفسه ، هو في نفسه صار كافرًا . قال هنا رحمه الله تعالى : وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أو بجهل كلا الماهيتين ، ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر . كل منهما له حقيقة لا يدخل من الحقيقة الأخرى داخل حقيقة التوحيد شيء البتة ، والعكس بالعكس . قال : وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة ، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة ، مثال ذلك أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان . كما ذكرنا سابقًا لا يجتمعان ولا يرتعان ، والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرًا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها . إذًا من أعظم ما وقع فسادًا عند من يَعْذِرُ بالجهل هو عدم معرفة حقيقة الإسلام ، ومعدم معرفة حقيقة الشرك فحصل عنده اختلاط في الأمرين .

قال هنا عبد الله أبا بطين في (( الدرر )) الجزء العاشر صفحة أربعمائة وستة عشر : وقول الجهال : إنكم تكفرون المسلمين . يعني الذين وقعوا في الشرك الأكبر ، هم ليسوا مسلمين ولذلك دائمًا يرد أئمة الدعوة إذا قيل لهم : كفرتم المسلمين . قال : ما كفرنا المسلمين . هؤلاء ليسوا مسلمين أصلاً ، هم كفار أصليًّا أو أنهم ارتدوا عن الإسلام . إذًا قول : يكفر المسلمين هذا باطل ، لا يوجد عالم أو مسلم يكفر مسلمًا البتة ، هذا لا وجود له ، ولذلك ننفي لا نكفر المسلمين ، وإنما نكفر من كفره الله تعالى ، فهؤلاء مشركون ليسوا مسلمين ما دخلوا في الإسلام أصلاً . قال : وقول الجهال : إنكم تكفرون المسلمين . فهذا ما عرف الإسلام ، ولا التوحيد ، والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل . لماذا ؟ نعم صحيح ، الذي يعذر بالجهل ما فهم حقيقة الإسلام ، وإذا ما فهم حقيقة الإسلام ما أتى بالإسلام هو في نفسه ، فكيف يحكم على غيره بكونه مسلمًا ، حينئذٍ أنت أولاً حقق ماذا ؟ معنى الإسلام ثم بعد ذلك اختلف فيما يتعلق المشركين ، هل خرجوا عن الملة أو لا ؟ قال : والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل ، فإن لم ينكر هذه الأمور التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيئًا فليس بمسلم .

إذًا معرفة حقيقة الإسلام أصلٌ في معرفة هذه المسألة ، ولذلك ننصح طلبة العلم بدلاً من أن يضيعوا أوقاتهم في النظر في حديث أبي واقد أو غيره ابحث أولاً في مدلول الكلمة ، ما معنى الكفر بالطاغوت ؟ ما معنى الإيمان بالله ؟ ماذا دلت كلمة التوحيد ؟ ماذا نفت ؟ إلى آخره ، البحث أولاً يكون في هذا ، لماذا ؟ لأن الذي يعذر عنده خلط في مفهوم الكلمة ، لم يفهم الكلمة أصلاً ، ولم يفهم حقيقة الإسلام .

وهذا آخر ما يتعلق بالأمر الأول ، ويأتي ما يتعلق بالأمر الثاني ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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